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- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-01 اIـؤرخ في 27 ذي
الحــجــة عـام 1425 اIـوافق 6 فــبــرايــر ســنـة 2005 واIــتــعـلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض الأمـــــوال وتــــــمـــــويل الإرهـــــاب

qادة 6 منهIلاسيمّا ا qومكافحتهما
qوبعد رأي مجلس الدولة -
qانIوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :

اIـادة الأولى :اIـادة الأولى :  يعـدّل هـذا الـقانـون ويـتـممّ الأمر رقم
95-07 اIـؤرخ في 23 شـعـبـان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنـايـر

سنة 1995 واIتعلق بالتأمينات.

اIـادة اIـادة 2 : : تــتــمم اIـادة 2 من الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ
في 23 شـــعـــبـــان عـــام 1415 اIــوافق 25 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1995

واIذكورأعلاهq بفقرة 2  تحرر كما يأتي :

"اIادة 2 : ................................................................................................................

qـــادةIإضـــافـــة إلـى أحـــكـــام الــــفـــقـــرة الأولـى من هـــذه ا
�ــــكن تــــقــــد� الأداء عــــيــــنــــيــــا في تــــأمــــيــــنــــات "اIــــســــاعـــدة"

و"اIركبات البرية ذات محرك".

اIادة اIادة 3 :  : تـعدل اIادة 14 من الأمر رقم 95-07 اIؤرخ
في 23 شـــعـــبـــان عـــام 1415 اIــوافق 25 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1995

واIذكور أعلاهq وتتمم  وتحرر كما يأتي :

"اIادة 14 :  إذا لم يـدفع الـتعـويض اIذكـور في اIادة
13 أعلاهq في الآجـــال المحـــددة في الـــشــروط الـــعـــامــة لـــعـــقــد

الـتـأمـqX يــحق لـلـمــسـتـفـيـد طــلب هـذا الـتـعــويض بـإضـافـة
الفوائد عن كل يوم تأخيرq على نسبة إعادة الخصم".

اIادة اIادة 4 : : تـعدل اIادة 30 من الأمر رقم 95-07 اIؤرخ
في 23 شـــعـــبـــان عـــام 1415 اIــوافق 25 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1995

واIذكور أعلاهq وتتمم  وتحرر كما يأتي :

"اIـادة 30 : يــعـطـي الـتــأمــيــن عـلى الأملاك لــلــمـؤمـن
qفي حــــالـــة وقـــوع حــدث مـــنــصـــوص عــلـــيه في الـــعــقـــد qله
الحـق في التـعويض حـسب شروط عـقد التـأمX. ويـنبغي
أن لا يتعدى التعـويض مبلغ قيمة استبدال اIلك اIنقول
اIــؤمن أو قـــيــمــة إعــادة بــنــاء اIــلك الــعــقــاري اIــؤمن عــنــد

وقوع الحدث.
- ......(الباقي بدون تغيير)....... ".

قــــــــانانــــــــــون رقم ون رقم 06 -  - 04  م  مــــــــــؤرخ في ؤرخ في 21   م مــــــــحــــــــــرّم عم عــــــــام ام 1427
اIوافق اIوافق 20  فبراير سنة   فبراير سنة q  q2006  يعدل ويتميعدل ويتممّ الأمــرم الأمــر
رقـــم رقـــم 95-07  الـ الــمـمــؤرخ فـي ؤرخ فـي 23 ش شـعـعــبــبـــان عــان عـــام ام 1415
اIاIــــــــــوافــق وافــق 25   ي   يــــــــــنـنـــــــــايـايـــــــــــر  سر  ســــــــــنــنــــــــــة ة 1995  واI واIــــــــــتــــــــــعـعـــــــــــلـقلـق

بالتأميـنـاتبالتأميـنـات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيـس الجمهوريــة
- بناء عـلى الدستورq لاسـيما اIواد 119 و 122 - 15

qو 126 منه
- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 66-154 اIـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واIـتـضـمن قـانون

qّتممIعدّل واIا qدنيةIالإجراءات ا
- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 66-155 اIـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واIـتـضـمن قـانون

qتمّمIعدلّ واIا qالإجراءات الجزائية
- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 66-156 اIـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واIـتـضـمن قـانون

qتمّمIعدلّ واIا qالعقوبات
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 75-58 اIـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتمّمIعدلّ واIا qدنيIتضمن القانون اIوا
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 75-59 اIـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتمّمIعدّل واIا qتضمن القانون التجاريIوا
- و�قـتضى الأمر رقم 95-07 اIؤرخ في 23 شـعبان
عـــــام 1415 اIــــــوافق 25 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 1995 واIــــــتـــــــعــــــلق

qبالتأمينات
- و�قـتـضى الأمر رقم 03-03 اIؤرخ في 19 جـمادى
الأولى عـام 1424 اIـوافق 19  يـولـيــو سـنـة 2003 واIــتـعـلق

qنافسةIبا
- و�قـتـضى الأمر رقم 03-11 اIؤرخ في 27 جـمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اIـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واIــتـعـلق

qتمّمIعدلّ واIا qبالنقد والقرض
- و�قـتضى الأمر رقم 03- 12 اIؤرخ في 27 جمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اIـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واIــتـعـلق
بـإلــزامـيـة الـتـأمـX عـلـى الـكـوارث الـطـبـيــعـيـة وبـتـعـويض

qالضحايا

قـوانـيـنقـوانـيـن
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الفصل الثالثالفصل الثالث
التأمينات على الأشخاص والرسملةالتأمينات على الأشخاص والرسملة

10 : :  تــــــعــــــدل اIــــــادة 60 من الأمــــــر رقم 07-95 اIـــــادة اIـــــادة 
اIــؤرخ في 23 شــعــبـان عـام 1415 اIــوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كما يأتي :

"اIـــــادة 60 : الـــــتــــــأمـــــX عـــــلى الأشــــــخـــــاص هـــــو عـــــقـــــد
احتـياطي يكـتتب بX اIـكتتب واIـؤمنq يلتـزم بواسطته
اIــؤمن بـدفـع مـبــلغ مــحـدد في شــكل رأســمـال أو ريعq في
qحــالـة وقــوع الحـدث أو عــنـد حــلـول الأجل المحــدد في الــعـقـد

.XعIستفيد اIللمؤمن له أو ا
يــــلـــــتـــــزم اIــــكـــــتـــــتب بـــــدفع الأقـــــســـــاط حــــسـب جــــدول

استحقاق متفق عليه".

اIـادة اIـادة 11 :  :  تـتـمم أحـكـام الأمر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq �ادة 60 مكرر وتحرر كما يأتي :

"اIادة 60 مـكرر: الرسـملـة هي عمـليـة ادخار يـلتــزم
اIـؤمـــن مــن خلالـهـــا بــدفــع مـبــلــغ مـحـــدد لــلـمـؤمــن لــه
أو اIسـتـفيـد اIـعـqX في شكل رأسـمـال أو ريع عنـد حـلول
Xنصوص علـيه في العقد مقابل دفع قسط التأمIالأجل ا

حسب آجال استحقاق متفق عليها في العقد".

اIادة اIادة 12 : : تعدل اIادة 62 من الأمر رقم 95-07 اIؤرخ
في 23 شـــعـــبـــان عـــام 1415 اIــوافق 25 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1995

واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كما يأتي :

"اIــادة 62 : يـــكــتـــتب عـــقــد تـــأمـــX الجــمـــاعــة مـن قــبل
شــــخص مــــعــــنــــوي أو رئــــيس مــــؤســــســــة بــــغــــيــــة انــــخـــراط
مـجــمـوعـة مـن الأشـخــاص تـسـتــجـيـب لـشـروط مــحـددة في
الـــعــقـــد من أجل تـــغــطـــيـــة خــطـــر أو عــدة أخـــطـــار مــتـــعــلـــقــة

بالتأمX على الأشخاص.
يــجب عـلى اIــنــخـرطــX أن تـكــون لـهـم نـفس الــعلاقـة

مع اIكتتب".
اIــــــادة اIــــــادة 13 : تـــــــعـــــــدل اIــــــادة 68 مـن الأمـــــــر رقم 07-95
اIــؤرخ في 23 شــعــبـان عـام 1415 اIــوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

"اIــــادة 68 : �ـــــكن كـل شــــخـص يـــــتــــمـــــتـع بــــالأهـــــلـــــيــــة
الـــقـــانــونـــيـــة اكــتـــتـــاب عــقـــد تــأمـــX عـــلى شـــخــصـه أو عــلى

الغير".
اIــــــادة اIــــــادة 14 : تـــــــعـــــــدل اIــــــادة 69 مـن الأمـــــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبـان عـام 1415 اIـوافق 25  يـنـايــر سـنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

Xاكـــــتـــــتـــــاب تـــــأمــــ Xــــــادة 69 : �ـــــكـن كلا الـــــزوجـــــIا"
متبادل بواسطة نفس العقد الواحد".

اIادة اIادة 5 : : تـعدل اIادة 33 من الأمر رقم 95-07 اIؤرخ
في 23 شـــعـــبـــان عـــام 1415 اIــوافق 25 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1995

واIذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

Xـادة 33 : لا يــحق لأي مــؤمن له إلا اكـتــتـاب تــأمـIا"
واحد ومن نفس الطبيعة لنفس الخطر.

qXإذا تــعــددت عــقــود الــتــأمــ qفي حــالــة حــسن الــنــيــة
ينـتج كل واحـد منـها آثـاره تـناسـبا مع اIـبـلغ الذي يـطبق

عليه في حدود القيمة الكلية للشيء اIؤمن.

يؤدي اكـتـتـاب عـدة عـقـود تأمـX لـنـفس الخـطـر بـنـية
الغشq إلى بطلان هذه العقود".

اIادة اIادة 6 :  : تتـمّم أحكام الأمر رقم 95-07 اIؤرخ في23
شـعــبـان عـام 1415 اIـوافق 25 يـنـايــر سـنـة 1995 واIـذكـور

أعلاهq �ادةّ 33 مكررّ تحررّ كما يأتي :

qــادة 33 أعلاهIــادة 33 مــكــرر: تــطـــبــيـــقــا لأحـــكــام اIا "
تـنـشأ هـيئـة لتـمـركز الأخـطار تـسـمى "مركـزية الأخـطار".
Xوفـــروع شــركـــات الــتـــأمــ Xيـــجب عــلـى شــركـــات الــتـــأمــ
الأجـــنـــبـــيـــة أن تـــقــدم إلـى مـــركــزيـــة الأخـــطـــار اIـــعـــلـــومــات

الضرورية لأداء مهامها.
تحدد مهام مركـزية الأخطار وتنظـيمها وسيرها عن

طريق التنظيم".

اIـادة اIـادة 7 :  : يــنـشــأ ضــمن الــفـصـل الـثــاني من الــعــنـوان
الأول من الــكـــتــاب الأول من الأمــر رقم 95-07 اIــؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عــــام 1415 اIـــــوافق 25  يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 1995

واIذكور أعلاهq قسم سادس عنوانه كما يأتي :

" القسم السادس" القسم السادس
تأمX الكفالة"تأمX الكفالة"

اIــادة اIــادة 8 :  : تــتـــمم أحــكــام الأمــر رقم 95-07 اIــؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq باIادة 59 مكرر وتحرر كما يأتي :

"اIادة 59 مـكرر : تأمـX الكـفالـة هو عـقد يـضمن من
خلالـه اIؤمنq مـقـابل قـسط تـأمqX لـلـمـؤسســة اIـالـيــة أو
اIـصرفـيةq تـعـويض مسـتحـقـاتهـا بشـأن عـملـية تجـارية أو

مالية في حالة إعسار اIدين".

اIــادة اIــادة 9 : : يـــتــمم عـــنــوان الـــفــصل الـــثــالث مـن الــبــاب
الأول من الــكـــتــاب الأول من الأمــر رقم 95-07 اIــؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq كما يأتي :
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19 :  :  تــــــعــــــدل اIــــــادة 73 من الأمــــــر رقم 07-95 اIـــــادة اIـــــادة 
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

"اIـادة 73 : عــنــدمـا يــكــون اIـســتــفــيـــد مــوضــوع حـكم
بـســبب قــتــل اIـؤمن لـهq لا يـســتـحق اIــبـلـغ اIـــؤمــن "في
حالـة الوفاة"q ولا يـلتزم اIـؤمن بدفع سـوى مبلغ الـرصيد
الحـسـابـي الـذي تـضـمـنه الـعـقـد لـلـمـسـتـفـيـدين الآخـرين إذا

سبق دفع قسطX سنويا على الأقل".

20 : :  تــــــعــــــدل اIــــــادة 76 من الأمــــــر رقم 07-95 اIـــــادة اIـــــادة 
اIــؤرخ في 23 شــعــبـان عـام 1415 اIــوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

Xأن يــعــ Xــادة 76 :  �ــكن مـــكــتـــتب عـــقــد الـــتــأمـــIا"
مـــســـتـــفـــيـــدا أو عـــدة مـــســـتـــفـــيــــدين من رأس اIـــال أو ريع

اIؤمن.
في حالة عدم تعـيX اIستفيد في العقد أو في حالة
عـدم قـبـول هـذا الأخـيـرq تـدفع اIـبـالغ اIـقـتـرحـة في الـعـقـد
لـذوي حـقــوق اIـؤمن له وتــقـسم طــبـقـا لــلـتـشــريع الـسـاري

اIفعول".

21 : :  تــــــعــــــدل اIــــــادة 90 من الأمــــــر رقم 07-95 اIـــــادة اIـــــادة 
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

"اIادة 90 :  بـاستثـناء العـقود اIذكـورة في الفقرة 3
من هـذه اIـادةq يـلـتـزم اIـؤمـن بـتـلـبـيـة كل طـلـبـات تـغـطـيـة
عقـد "الـتأمـX عـلى الحيـاة"q من قـبل اIكـتـتبq شريـطة أن
يــكـون قــســطـا (2) الــسـنـتـX الأولــيـX أو نـسـبـة 15 %  من

الأقساط اIنصوص عليها في الاكتتاب قد دفعت.
�ــكن اIـــؤمن أن يــقـــدمq في حــدود قــيـــمــة الــتـــغــطــيــة
التسـبيقات لـلمكـتتبq علـى أن يتحـمل هذا الأخيـر نسبة
فــائـــدة تــســاوي عــلى الأقـل نــســبــة الحــد الأدنـى اIــضــمــونــة
لـلراتب في العقدq مضـافا إليها نـسبة نفقـات تسيير هذا

الأخير.
لا تقبل تغطية العقود الآتية :

qؤقت في حالة الوفاةIا Xالتأم -
- الـتــأمـيـنـات عــلى الـريع الـعــمـري الـفـوري أو خلال

qمدة الخدمة
qالتأمينات على رأسمال العيش أو ريع العيش -
qمضاد Xالتأمينات في حالة الحياة بدون تأم -

- الريوع العمرية اIتأخرة دون تأمX مضاد.
تحـدد كيـفـيـات حسـاب قـيـمة الـتـغطـيـة �ـوجب قرار

من الوزير اIكلف باIالية".

اIـادة اIـادة 15 : تـتـمّم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq �ادة 69 مكررّ تحرر كما يأتي :

"اIــادة 69  مـــكــرّر :  لا يــكـــتــتب «الـــتــأمـــX في حــالــة
الوفـاة» عـلى شـخص القـاصـر الـذي بلغ سن 13 عـاماq دون

ترخيص من أوليائه أو من الوصي عليه".

اIـادة اIـادة 16 :  : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عــــام 1415 اIـــــوافق 25  يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 1995

واIذكور أعلاهq �ادة 69 مكرر q1 تحرر كما يأتي :

"اIــادة 69 مـــكــرر 1  : �ــنع كـل شــخـص من اكــتـــتــاب
تأمX فـي حالـة الوفاة عـلى شخـص القاصـر الذي لم يـبلغ
سن 13 عــامــا أو راشــد تحت الــوصــايــة أو شــخـص مــوجـود

�صحة عقلية للاستشفاء".

اIـادة اIـادة 17 :  : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq �ادة 70 مكرر تحرر كما يأتي :

"اIــادة 70 مــكــرر: عــنــد اكــتــتــاب عـــقــد الــتــأمــX عــلى
الأشخـاص  والرسـملـة وخلال مـدة حيـاة هؤلاءq يـجب على
اIـــؤمـن أن يـــســـلم اIـــكـــتـــتب كـــشـــوف مـــعـــلـــومـــات تحـــتـــوي

إجباريا على توضيحات إضافية تتعلق بـما يأتي :

qطرق تحديد قيم تغطية العقد -
- اIــردود الأدنى اIـضــمـون لـلــمـســاهـمـة في الــفـوائـد

qXمنوحة �وجب هذه العقود للمكتتبIا
- إلــزامــيـــة إعــطــاء مــعـــلــومــات ســنــويـــا عن وضــعــيــة

qؤمنةIكتسبة ورؤوس الأموال اIالعقد حول الحقوق ا
qآجال وكيفيات التراجع عن العقد -

- كـيــفـيـات إلـغـاء وتحـويل عـقـود الجـمـاعـة ونـتـائـجـهـا
.XؤمنIعلى ا

يــحـدد مــضــمــون وشــكل كــشـوف اIــعــلــومــات �ـوجب
قرار من الوزير اIكلف باIالية".

18 : :  تــــــعــــــدل اIــــــادة 71 من الأمــــــر رقم 07-95 اIـــــادة اIـــــادة 
اIــؤرخ في 23 شــعــبـان عـام 1415 اIــوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

"اIـادة 71 : في حــالــة وفـــاة اIــؤمـن لـهq تــدفع قــيــمـة
اIــــبــــالـغ اIــــؤمــــنـــــة لــــفــــائـــــدة شــــخــص أو عـــــدة أشــــخــــاص
مـــعــيــنـــيـن في الـــعــقــد. ويـــكــتــسب اIـــســتـــفــيــد حـــقــا  كــاملا

ومباشرا على هذه اIبالغ ".
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"اIــــادة 204 مـــكـــرر1 :  يـــخـــضـع كل تـــعــــيـــX لأعـــضـــاء
Xلـشركات الـتأم Xسيـرين الرئيـسيIمجـلس الإدارة  وا
و/أو إعادة الـتأمـX وفروع  شركـات التأمـيــن الأجنـبيــة
إلـى موافـقـة لجنــة الإشـراف عـلـى التأمـينـات اIـنصوص

عليها في اIادة 209 أدناه.
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق

التنظيم".
"اIــادة 204 مـــكــرر2 : يـــخــضـع فــتح فـــروع لــشـــركــات
الـتــأمــX الأجــنــبــيـة بــالجــزائــر إلى الحــصــول اIـســبق عــلى
رخـصة �ـنـحهـا الـوزير اIـكـلف بـاIالـيـةq مع مراعـاة مـبدأ

اIعاملة باIثل.
تحـدد كــيـفـيـات تــطـبـيق هــذه اIـادة �ـوجب قـرار من

الوزير اIكلف باIالية".

"اIــادة 204 مــكــرر3 :  يــخـــضع فــتح مـــكــاتب تـــمــثــيل
شــركـــات الــتـــأمــX و/أو إعـــادة الــتـــأمــX في الجـــزائــر إلى
الحـــصـــول اIـــســبـق عــلـى اعــتـــمـــاد �ــنـــحه الـــوزيـــر اIـــكــلف

باIالية.
يـتـعـX عـلـى شـركـات الـتـأمـX وإعــادة الـتـأمـX الـتي
لديهـا مكاتب تمـثيل قيد الـنشاطq تسـوية وضعيـتها لدى
وزارة اIاليـــةq في أجل أقصاه سنة (1) ابتداء من تاريخ

نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

تحـدد كــيـفـيـات تــطـبـيق هــذه اIـادة �ـوجب قـرار من
الوزير اIكلف باIالية".

اIـــــادة اIـــــادة 25 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 208 من الأمــــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

"اIـادة 208 : �ــكن إلـزام شـركــات الـتــأمـX اIـعــتـمـدة
بــالــتــنـازل الإجــبــاري عن الأخــطــار الــتي عــلـيــهــا أن تــعــيـد

تأمينها.
يــــحــــدد اIــــعـــــدل الأدنى لــــلـــــحــــصــــة اIــــتـــــنــــازل عــــنــــهــــا
واIستفيد مـنها وكذا شروط وكيفـيات تطبيق هذه اIادة

عن طريق التنظيم".

اIـــــادة اIـــــادة 26 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 209 من الأمــــــر رقم 07-95
اIــؤرخ في 23 شــعــبـان عـام 1415 اIــوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

"اIـادة 209 : تــنـشــأ لجـنــة الإشـراف عــلى الــتـأمــيـنـات
الــتي تــتــصــرف كــإدارة رقــابــة بــواســطــة الــهــيــكل اIــكــلف

بالتأمينات لدى وزارة اIالية.

اIـادة اIـادة 22 : : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq �ادة 90 مكرر تحرر كما يأتي :
qـسـاعـدةIا Xـادة 90 مـكـرر: بـاســتـثـنــاء عـقـود تـأمــIا"
يـجـوز Iـكـتـتب عـقـد الـتـأمـX عـلى الأشـخـاص Iـدة شـهـرين
(2) كـحــد أدنىq أن يـتــراجع عن الـعــقـد بـرســالـة مـضــمـونـة
مع وصـل اسـتلام خـلال أجل ثلاثـX (30) يــومـــا ابــتــداء من

الدفع الأول للقسط.
qيـجـب عـلى هـذا الأخـيــر إعـادة الـقـسـط الـذي تـقـاضـاه
بـعـد خصـم تـكـلـفة عـقـد الـتـأمـqX خلال الـثـلاثX (30) يـومـا
اIـوالـيـة لاسـتـلام الـرسـالـة اIـوجـهـة مـن قـبل اIـكـتـتب إلى

مؤمنهq والتي موضوعها التراجع عن العقد".

اIـــــادة اIـــــادة 23 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 203 من الأمــــــر رقم 07-95
اIــؤرخ في 23 شــعــبـان عـام 1415 اIــوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

Xو/أو إعــادة الــتــأمـ Xــادة 203 : شــركـات الــتــأمــIا"
هي شـركـات تتـولى اكـتـتـاب وتنـفـيـذ عقـود الـتـأمX و/أو

إعادة التأمX كما هي محددة في التشريع اIعمول به.
: Xيز في هذا الشأن ب�

1 - الشركات التي تـأخذ التزامات يرتبط تنفيذها
�ــدة الحــيــاة الـبــشــريــة والحــالــة الــصـحــيــة أو الجــســمــانــيـة

للأشخاص والرسملة ومساعدة الأشخاص.
2 - شركات التـأمX من أي طبيعة كانت وغير تلك

اIذكورة في البند الأول.
يـقصد بـ "الـشركة" في مفـهوم هذا الأمـرq مؤسسات

."Xو/أو إعادة التأم Xوتعاضديات التأم

اIـادة اIـادة 24 :  : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIـــذكـــور أعلاهq بـــاIــواد 204 مـــكــرر و 204 مـــكــرر1  و204
مكرر2  و204 مكرر3 وتحرر كما يأتي :

"اIـادة 204  مـكـرر:  لا �ــكن مــنح أي اعـتــمــاد لــنـفس
الشركـة قصـد £ارسـةq فـي آن واحـدq العـملـيـات اIـعرّفـة

في البندين الأول والثاني من اIادة 203 أعلاه.
Xؤسـسات الـتي تـمارس نـشـاط التـأمIيـجب علـى ا
و /أو إعـــادة الـــتـــأمـــX أن تـــمـــتـــثل إلـى أحـــكـــام هـــذه اIــادة
لاسـيمـا عن طـريق إنـشـاء فروع مـتـخـصـصــةq وذلــك فــي
أجـل خمــس (5) سـنــوات ابـتداء مـن تـاريـخ نشــــر هـــذا

القانـون في الجريدة الرسمية .
�كن أن تتضـمن أحكام الفقرة الأولى من هذه اIادة

استثناءات تحدد عن طريق التنظيم".
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اIـــــادة اIـــــادة 28 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 210 من الأمــــــر رقم 07-95
اIــؤرخ في 23 شــعــبـان عـام 1415 اIــوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

"اIـادة 210 :  تـكـلف لجـنـة الإشـراف عـلـى الـتـأمـيـنات
�ا يأتي :

Xالــســهــر عــلى احــتــرام شــركــات ووســطــاء الــتــأمــ -
اIـعــتـمـدينq الأحـكــام الـتـشـريــعـيـة والـتـنــظـيـمـيـة اIــتـعـلـقـة

qXوإعادة التأم Xبالتأم
- الــتـأكــد من أن هــذه الـشــركـات تــفي بــالالـتــزامــات
الـــتـــي تــعـــاقـــــدت عـــلـــيــهـــــا تجـــــاه اIـــؤمــن لـــهــم ولا زالت

qقــادرة على الوفاء
- الـــتــــحـــقق مـن اIـــعـــلــــومـــات حـــول مــــصـــدر الأمـــوال
Xـسـتـخـدمـة في إنـشـاء أو زيـادة رأسـمـال شـركـة الـتـأمـIا

.Xو/أو إعادة التأم
تحدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اIادة عن طريق

التنظيم".

اIـــــادة اIـــــادة 29 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 212 من الأمــــــر رقم 07-95
اIــؤرخ في 23 شــعــبـان عـام 1415 اIــوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

"اIـادة 212 : دون الإخلال بـعـمـلـيـات الـرقـابـة الأخـرى
اIـنــصـوص عـلــيـهــا في الـقــوانـX والــتـنــظـيــمـات الــسـاريـة
اIفعولq �ـارس الرقابة على شركات التأمX و/أو إعادة
الـتأمـX وعلى فـروع شركـات التـأمX الأجـنبـية ووسـطاء
تــأمــX مـعــتــمــدينq مـفــتــشــو تـأمــX مــحــلـفــون وخــاضــعـون

لقانون أساسي يحدد عن طريق التنظيم.

qفي أي وقت qلـــلــتـــحــقـــيق Xيـــؤهل مــفـــتــشـــو الــتـــأمــ
اســتـــنـــادا إلى الـــوثــائق و/أو فـي عــX اIـــكـــانq في جـــمــيع

.Xو/أو إعادة التأم Xالعمليات التابعة لنشاط التأم
تــــــثـــــــبـت وتــــــســـــــجل فـي مــــــحـــــــضــــــر يـــــــوقـع من قـــــــبل
مـــفـــتـــشــX(2)  في الـــتــــأمـــX عـــلى الأقـلq المخـــالـــفـــات الـــتي
تضـبط أثنـاء £ارسـة نشـاط شركـات التـأمX و/أو إعادة
التـأمـX وفـروع شـركـات الـتـأمX الأجـنـبـيـة وكـذا وسـطاء

.Xالتأم
�ـكن المخالـف أو £ثـله اIفـوض قـانونـا الـذي يحـضر
إعـــــداد المحــــــضــــــرq الإدلاء بــــــأيـــــة مـلاحــــــظـــــة أو تحــــــفـظ يـــــراه
ضــروريـا. غــيـر أنه يــجب عـلى المخــالف أو £ـثــله أن يـوقّع
المحضر الذي يعتبر �ثابة الدليل إلى أن يثبت العكس.

تـرسل لجـنـة الإشـراف عـلى الــتـأمـيـنـات المحـاضـر إلى
وكـيل الجـمهـوريـة إذا كـانت طبـيـعة الـوقـائع الواردة فـيـها

تبرر اIتابعات الجزائية".

تــمـارس رقــابـة الـدولــة عـلى نــشـاط الـتــأمـX وإعـادة
الــــتــــأمــــX من طــــرف لجــــنــــة الإشـــراف عــــلـى الـــتــــأمــــيــــنـــات

اIذكورة أعلاهq وتهدف إلى :
q.....(بدون تغيير) ..... -

- ..... (بــدون تـــغــيـــيـــر حــتى) الـــنــشـــاط الاقــتـــصــادي
والاجتماعي".

اIـادة اIـادة 27 : : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عــــام 1415 اIـــــوافق 25  يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 1995

واIـــذكـــور أعـلاهq بـــاIـــواد 209 مـــكـــرر و209 مـــكـــرر 1 و209
مكرر2 و 209 مكرر 3  وتحرر كما يأتي :

"اIــــادة 209 مــــكــــرر:  تــــتـــكــــون لجــــنــــة الإشــــراف عــــلى
qالـتــأمــيـنــات من خــمــسـة (5) أعــضـاء مـن بـيــنــهم الــرئـيس
يختـارون لكفـاءتهمq لاسـيما في مـجال الـتأمX والـقانون

واIالية".

"اIادة 209 مكرر1 : يعX رئـيس لجنة الإشراف على
التـأمينـات �وجب مـرسوم رئاسي بـناء عـلى اقتراح من

الوزير اIكلف باIالية.
تـــــتـــــنــــــافى وظـــــيـــــفــــــة رئـــــيس لجـــــنــــــة الإشـــــراف عـــــلى
الــــتـــأمـــيـــنــــات مع كل الــــعـــهـــد الانــــتـــخـــابـــيــــة أو الـــوظـــائف

الحكومية".

"اIـادة 209 مـكرر2 : تحـدد الـقـائمـة الاسـمـيـة لأعـضاء
لجــنـة الإشـراف عــلى الـتــأمـيـنــات �ـوجب مــرسـوم رئـاسي

بناء على اقتراح من الوزير اIكلف باIالية.
 وتتكون اللجنة من :

q(2) تقترحهما المحكمة العليا Xقاضي -
qاليةIكلف باIثل (1) عن الوزير ا£ -

- خـبير (1) في مـيـدان التـأمـينـات يـقتـرحه الـوزير
اIكلف باIالية.

تـتــخـذ الـلـجــنـة قـراراتـهــا بـأغـلـبــيـة أصـوات الأعـضـاء
الحـاضـرين وفي حـالة تـسـاوي عـدد الأصواتq يـكـون صوت

الرئيس مرجحا.
تـــزود الــــلــــجــــنـــة بــــأمــــانـــة عــــامــــة تحـــدد صـلاحـــيــــاتــــهـــا
وكـيـفــيـات تـنـظـيـمـهـا وسـيـرهـاq �ـوجب قـرار من الـوزيـر

اIكلف باIالية".

"اIــــادة 209 مــــكــــرر3 :  تــــتــــكــــفـل مــــيــــزانــــيــــة الــــدولـــة
�صاريف تسيير لجنة الإشراف على التأمينات.

يــحـدد الـنــظـام الــداخـلي لـلــجـنــة كـيـفــيـات تــنـظـيــمـهـا
وسيرها".
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تــــتـــشــــكل مــــوارد الـــصــــنــــدوق من اشــــتـــراك ســــنـــوي
لــشــركــات الــتــأمــX و/أو إعــادة الــتــأمــX وفــروع شــركـات
الـتـأمـX الأجنـبـيـة اIـعـتـمـدةq عـلى أن لا يـتـعـدى مـبلـغه %1

من الأقساط الصادرةq صافية  من الإلغاءات.
يـحـدد القـانـون الأسـاسي وكـيـفـيات سـيـر الـصـندوق

عن طريق التنظيم".

33 :  : تــــعـــــدل اIــــادة 214  من الأمـــــر رقم 07-95 اIــــادة اIــــادة 
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

" اIادة 214 : يـعتـمد الـوزير اIـكلف بـاIالـية جـمعـية
مهنـية للـمؤمنX خـاضعة لـلقانون الجـزائريq ويجب على
شـــركــات الـــتــأمــX و/أو إعـــادة الــتـــأمــX وفـــروع شــركــات

التأمX الأجنبية اIعتمدة أن تنضم إلى هذه الجمعية.
يــتــمــثل هــدف هـــذه الجــمــعــيــة في تــمــثــيل وتــســيــيــر
اIـــــصــــــالح الجـــــمــــــاعـــــيــــــة لأعـــــضــــــائـــــهــــــاq وإعلام وتحــــــســـــيس

منخرطيها والجمهور.
تــدرس هــذه الجــمــعــيـــة اIــســائل اIــتــعــلــقــة �ــمــارســة
اIـهنةq ولاسيّـما التأمـX الاقتراني والوقـاية من الأخطار
ومــحـاربـة كـل عـوائق اIـنــافـسـة والــتـكـويـن والـعلاقـات مع

.XوظفIثلي ا£
�كن أن تستـشار الجمعية مـن طرف الوزير اIكلف

باIالية بخصوص كل اIسائل ذات الصلة باIهنة.
دون الإخلال بـأحـكام هـذا الـقانـونq �ـكن الجمـعـية أن
تـــقـــتـــرح في إطـــار قـــواعــد أخـلاقــيـــات اIـــهـــنـــةq عـــلى لجـــنــة
الإشراف على التأمـيناتq عقوبـات ضد عضو أو أكثر من

أعضائها.
يـعتمـد كذلك الـوزير اIكـلف باIـالية جـمعـية مهـنية
لــــكل من الــــوكلاء الــــعـــامــــX والـــســــمــــاســـرة وفق الأشــــكـــال

اIنصوص عليها في هذه اIادة.
توافق لجـنة الإشـراف على الـتأمـينـات على الـقانون
الأسـاسي لـهـذه الجـمعـيـة وعـلى كـل تـعديـل يـطرأ عـلـى هذه

الأخيرة.

اIـادة اIـادة 34 : : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq �ادة 215 مكرر تحرر كما يأتي :

" اIــــادة 215 مــــكــــرر: لـــــيس لـــــلــــشـــــركــــة ذات الـــــشــــكل
التعاضدي اIذكورة أعلاهq هدفا تجاريا.

qمـــقـــابل اشـــتـــراك qـــنـــخـــرطـــيـــهـــاI يـــجب أن تـــضــــمن
التسوية الكاملة لالتزاماتهم في حالة وقوع أخطار.

اIـادة اIـادة 30 : : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq �ادة 212 مكرر تحرر كما يأتي :

"اIــادة 212 مـــكــرر: بـــطـــلب مـن لجـــنــة الإشـــراف عـــلى
Xيـلــزم مـحــافـظــو حـســابـات شــركـات الــتـأمـ qالـتــأمـيــنـات
و/أو إعــادة الـتــأمــX وفـروع شــركــات الـتــأمــX الأجـنــبــيـة
اIـعتمـدة بتقـد� أية مـعلومـات تتعـلق بالـهيئـات اIذكورة

أعلاه.
عـلاوة عـــلى ذلكq يـــجـب عـــلى مـــحـــافـــظي الحـــســـابـــات
إعلام لجنة الإشراف على الـتأمينات بالـنقائـص الخطيـرة
المحـتمــلــة في حــالـة مـا إذا سـجلت على مســتــوى شركـة

التــأمX و/أو إعادة  التأمX  أثناء  £ارسة عهدتهم".

31 :  :  تــــعـــــدل اIــــادة 213 من الأمـــــر رقم 07-95 اIــــادة اIــــادة 
اIـؤرخ في 23 شــعـبـان عـام 1415 اIـوافق 25  يــنـايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كما يأتي :

" اIـادة 213 : إذا تــبــX أن تـســيــيـر شــركــة تـأمــX مـا
يـــعـــرّض مــــصـــالح اIــــؤمن لــــهم واIـــســــتـــفــــيـــدين مـن عـــقـــود

التأمX للخطرq �كن لجنة الإشراف على التأمينات :

qXتقليص نشاطها في فرع أو عدة فروع للتأم -

- تــقــلــيص أو مــنع حــريــة الـتــصــرف في كـل أو جـزء
مـن عـــنـــاصـــر أصـــول الــــشـــركـــة حـــتى تــــطـــبـــيق الإجـــراءات

qالتصحيحية اللازمة

- تعيX متـصرف مؤقت يحل محل هيـئات تسيير
الـــشــركـــة قــصـــد الحــفـــاظ عـــلى أملاك الـــشــركـــة وتــصـــحــيح

وضعيتها.
يـؤهل اIتـصرف اIؤقت لأجل ذلكq ... (بـدون تغـيير

حتى) التوقف عن الدفع.
تكون قـرارات لجنـة الإشراف عـلى التـأميـنات فـيما
يخص تـعيX اIـتصرف اIـؤقت قابلـة للطعـن أمام مجلس

الدولة".

اIـادة اIـادة 32 :  : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq �ادة 213 مكرر تحرر كمايأتي :

"اIــادة 213 مـــكــرر : يـــؤسـس لـــدى الـــوزارة اIـــكـــلـــفـــة
بـــاIــالــيــة صـــنــدوق يــســمـى "صــنــدوق ضــمـــان اIــؤمن لــهم"
يـكــلف بــتــحـملq فـي حـالــة عـجــز شــركـات الــتــأمـqX كل أو
جزء من الديون تجـاه اIؤمن لهم أو اIستفيدين من عقود

.Xالتأم
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اIـــــادة اIـــــادة 37 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 220 من الأمــــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبـان عـام 1415 اIـوافق 25  يـنـايــر سـنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كمايأتي :

"اIـادة 220 : بـاســتـثـنــاء حـالـة الــتـوقف عن الــنـشـاط
وحـالات الحل والـتـسـويـة الـقـضـائـيـة والإفلاسq لا �ـكن أن
يسحب الاعتماد كليا أو جزئيا إلا لأحد الأسباب الآتية :

1 - ..... (بدون تغيير).....

2 - ..... (بدون تغيير).....

3 - ..... (بدون تغيير).....

4 - ..... (بدون تغيير).....
يحـدد قرار الوزيـر اIكلـف باIالـية اIتـضمن سحب

الاعتماد مصير عقود التأمX السارية اIفعول".

اIــــادة اIــــادة 38 :  :  تــــعــــدل اIــــادة 222  من الأمـــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كما يأتي :

" اIـادة 222 : �ـكن الــشـركــة اIـعــنـيــة أن تـطــعن أمـام
مــــجــــلـس الــــدولــــة فـي قــــرار الـــــســــحب الجـــــزئي أو الـــــكــــلي
للاعتـمـاد اIـنـشـأ �ـوجب اIادة 204 أعلاهq طـبـقـا لـلتـشـريع

الساري اIفعول".

اIـــــادة اIـــــادة 39 :  : تـــــعــــــدل اIـــــادة 224 من الأمــــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كما يأتي :

" اIادة 224 : يجب على شـركات التأمX و/أو إعادة
التأمX وفـــروع شركــات التأميـــن الأجنبيــة .... (بدون

تغيير حتى) أصول عقارية.
4 - أصول أخرى.

تحدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اIادة عن طريق
التنظيم".

اIـادة اIـادة 40 : : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq �ادة 224 مكرر تحرر كمايأتي :

" اIـــــادة 224  مــــــكـــــرر: �ــــــكن لجــــــنــــــة الإشـــــراف عــــــلى
الـــتــأمـــيــنـــاتq إذا اقــتــضـت الــضـــرورةq أن تــطــلـب الخــبــرة
لـــتـــقـــيـــيـم كـــلي أو جـــزئي لـلأصـــول أو الخـــصـــوم اIـــتـــعـــلـــقــة
Xو/أو إعـادة التـأم Xقـنـنة لـشركـة التـأمIبالالـتزامـات ا

اIعتمدة وفروع شركات التأمX الأجنبية.
Xتــنــجــز هـــذه الخــبــرة عــلى حــســاب شــركــات الــتــأمــ

وإعادة التأمX وفروع  شركات التأمX  الأجنبية.
تحـدد كــيـفـيـات تــطـبـيق هــذه اIـادة �ـوجب قـرار من

الوزير اIكلف باIالية".

ويــجب عــلى هــذه الــشــركـة أن تــمــتــثل إلى الــقــانـون
Xالأساسي المحـدد عن طريـق التنـظيـم والذي يجـب أن يب

على الخصوص :
qهدفها ومدتها ومقرها وتسميتها -

- الـــكـــيـــفــــيـــة والـــشـــروط الـــعـــامـــة الـــتـي تـــعـــقـــد عـــلى
أســـاســهـــا الالــتـــزامــات بـــX الــشــركـــة والأعــضـــاء وكــيـــفــيــة

qتوزيع الإيرادات
qداولةIهيئات التسيير والإدارة وا -

- العدد الأدنى للمنخرطX الذي لا �كن أن يقل عن
خمسة آلاف (5.000)  منخرط".

اIـــــادة اIـــــادة 35 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 216 من الأمــــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبـان عـام 1415 اIـوافق 25  يـنـايــر سـنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كما يأتي :

" اIـادة 216 : يحـدد الحـد الأدنى لـلـرأسـمـال أو أموال
الـتـأسـيس اIـطـلــوبـة لإنـشـاء شـركـات الـتـأمـX و/أو إعـادة
الــتــأمــX حـسـب  طـبــيــعــة  فـروع الــتــأمـX الــتي طــلب من

أجلها الاعتماد.
ويحرّر كليا ونقدا عند الاكتتاب.

Xتـلـزم وديـعـة ضـمـان لإقـامـة فـروع لـشـركـات الـتـأمـ
الأجـــنــــبـــيـــةq تــــســـاوي عـــلى الأقـل الحـــد الأدنى لــــلـــرأســـمـــال

اIطلوبq حسب الحالة.
Xو/أو إعـــادة الــتـــأمــ Xيـــجب عـــلى شـــركــات الـــتــأمـــ
والــتــعــاضــديـــات اIــعــتــمــدة عــنــد صــدور هــذا الــقــانــونq أن
q(2) Xتـــمـــتـــثل إلـى أحـــكــام هـــذا الـــقـــانـــون في أجـل ســـنـــتــ
ابـــــتـــــداء مـن تـــــاريـخ نـــــشـــــر هـــــذا الـــــقـــــانـــــون في الجـــــريـــــدة

الرسمية.
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق

التنظيم".

اIـــــادة اIـــــادة 36 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 218 من الأمــــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كما يأتي :

" اIادة 218 : يسلم الاعـتماد اIنشأ �وجب اIادة 204
..... (بدون تغيير حتى ) التي أهلت الشركة Iمارستها.
يـــجـب أن يـــكـــون رفض الاعـــتـــمـــاد �ـــوجب قـــرار من
الــوزيــر اIــكــلف بــاIــالــيـة مــبــررا قــانــونــاq ويــبـلـغ لـطــالب
الاعــتـمــاد. ويـكـون هــذا الـقــرار قـابلا لــلـطــعن أمـام مــجـلس

الدولة طبقا للتشريع الساري اIفعول.
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق

التنظيم."
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تــطـلـع الـشــركــة اIــعـنــيــة اIــديــنـX بــطــلب الــتــحـويل
بـواسـطة  إشـعـار منـشـور في نـشرة الإعلانـات الـقانـونـية
وفي يوميتX وطنـيتqX إحداهما باللغة العربيةq والذي

�نح لهم مدة شهرين (2)  لتقد� ملاحظاتهم.
توافق لجنة الإشـراف على التأمينات على التحويل
بـعـد الأجل اIـذكـور أعلاهq إذا كـان مــطـابـقـا Iـصـالح اIـؤمن
لـهمq وتـقـوم بنـشـر إشعـار الـتـحويل حـسب نـفس الأشـكال

الخاصة بطلب التحويل".

اIـادة اIـادة 44 : : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq �ادة 232 مكرر وتحرر كمايأتي :

" اIــــادة 232  مــــكــــرر: فــــيـــمــــا يــــخص الــــتــــأمـــX عــــلى
الأشـخاصq تحدد جداول نسـبة الوفيـات القابلة لـلتطبيق
وكـذا الـنـسـبـة الـدنيـا اIـضـمـونـة في الـعـقـود �ـوجب قرار

من الوزير اIكلف باIالية".

اIـــــادة اIـــــادة 45 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 238 من الأمــــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

" اIادة 238 : يتـرتب عـلى القـرار الـقاضي بـالـسحب
...( بدون تغيير حتى ) الشركة اIعنية.

تتـم التـصـفـيـة الـقضـائـيـة من طـرف وكـيل مـتـصرف
أو عــدة وكلاء مـتـصــرفـX قـضـائــيـqX وتـكــون مـراقـبـة من

قبل قاض محافظq يساعده مفتش تأمX أو أكثر.
XـتــصــرفـIالـقــاضي المحــافظ  والــوكلاء ا Xيـتم تــعــيــ
الـقـضـائـيـX بـأمـر من رئـيس المحـكـمـة المخـتـصـةq بنـاء عـلى

طلب من لجنة الإشراف على التأمينات.
يــعـــيّن اIــفــتــشـــون اIــســاعــدون لــلــقـــاضي المحــافظ من

طرف لجنة الإشراف على التأمينات.
يــســتــخـــلف الــقــاضي المحــافظ والــوكلاء اIــتــصــرفــون

القضائيون بنفس الأشكال.
 تعـتـبـر الأوامر اIـتـضـمنـة تـعـييـنـهم أو اسـتـخلافهم

غير قابلة لأي طريقة من طرق الطعن".

اIــادة اIــادة 46 : : تــتـــمم أحـــكــــام الأمــــر رقم 95-07 اIـــؤرخ
في 23 شـــعـــبـــان عـــام 1415 اIــوافق 25 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1995
واIــــذكــــور أعلاهq �ـــواد 238 مـــكـــرر و 238 مـــكـــرر 1 و 238

مكرر q2  وتحرر كمايأتي :

" اIــادة 238 مـــكـــرر: يـــتــــصـــرف الـــوكــــيل اIــــتـــصـــرف
الـقـضائي تحت مـسـؤوليـته الـكامـلـةq ويتـمتـع بصلاحـيات
واسعـة لإدارة  وتصـفـية وتحـقـيق الأصول ووقف الخـصوم

أخذا بعX الاعتبار الحوادث غير اIسواة.

41 :  : تــــعـــــدل اIــــادة 226  من الأمـــــر رقم 07-95 اIــــادة اIــــادة 
اIـؤرخ في 23 شــعـبـان عـام 1415 اIـوافق 25  يــنـايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كما يأتي :

" اIادة 226 : يجب على شـركات التأمX و/أو إعادة
التـأمX وفروع شـركات الـتأمـX الأجنـبيـة أن ترسل إلى
لجــنــة الإشــراف عــلى الــتــأمــيــنــاتq في 30  يــونــيــو من كل
ســنـةq كـآخـر أجـلq اIـيـزانـيــة والـتـقــريـر الخـاص بــالـنـشـاط
وجــــــداول الحــــــســــــابــــــات والإحــــــصــــــائــــــيــــــات وكـل الــــــوثــــــائق
الـضروريـة اIـرتـبـطـة بهـاq الـتي تحـدد قـائـمـتهـا وأشـكـالـها

بقرار من الوزير اIكلف باIالية.
qيـخول لجـنـة الإشراف عـلى الـتأمـيـنات دون  سـواها
الحق  في  مـــنح اســتــثـــنــاءات للأجل اIـــذكــور أعلاه حــسب

العناصر اIقدمة في الطلبq في حدود ثلاثة (3) أشهر.
يجـب على هـذه الشـركاتq زيـادة على ذلكq أن تـقوم
سـنـويـا بــنـشـر مـيـزانـيــاتـهـا وحـسـابـات نــتـائـجـهـا في أجل
أقـصـاه سـتـون (60)  يـومـا بـعـد اIـصـادقـة عـلـيـها مـن طرف
الـهــيـئـة اIــسـيـرة لــلـشـركـةq فـي يـومـيــتـX وطـنـيــتـX عـلى

الأقلq إحداهما باللغة العربية".

اIـادة اIـادة 42 :  :  تـتـمم أحـكـام الأمر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIـــذكـــور أعـلاهq بـــاIـــواد 228 مـــكـــرر و228 مـــكـــرر 1 و228
مكرر2  وتحرر كما يأتي :

" اIـــــادة 228 مــــــكـــــرر : تـــــخــــــضع كـل مـــــســــــاهـــــمــــــة في
رأسـمال شركة الـتأمX و/أو إعـادة التأمqX الـتي تتعدى
نـسـبة 20 %  من رأسـمال الـشـركـةq إلى اIـوافـقة اIـسـبـقة

من لجنة الإشراف على التأمينات".
" اIــــادة 228 مـــــكــــرر1 : تحـــــدد الــــنـــــســـــبــــة الـــــقـــــصــــوى
Iــســـاهــمـــة بــنـك أو مــؤســســـة مــالـــيــة فـي رأســمـــال شــركــة
الــتــأمــX و/أو إعــادة الــتــأمــqX �ــوجب قــرار مـن الــوزيـر

اIكلف باIالية".
" اIـادة 228 مــكــرر2 : تــخـضـع كل مــسـاهــمــة لــشــركـة
التـأمX و/أو إعـادة التأمـX التي تـتعدى نـسبة 20 % من
أمـوالـهـا الخاصـةq إلى اIـوافـقة اIـسـبقـة من لجـنـة الإشراف

على التأمينات".

43 :  :  تــــعـــــدل اIــــادة 229 من الأمـــــر رقم 07-95 اIــــادة اIــــادة 
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

" اIادة 229 : �كن شركات الـتأمX اIنصوص عليها
في هذا الأمرq بعد مـوافقة لجنة الإشراف على التأمينات

... (بدون تغيير حتى )  شركات تأمX معتمدة.
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" اIادة 243 : تـعاقب كل شـركة تـأمـX أو فرع شـركة
تأمX أجنبيـة لم تمتثل للالتزامات اIنصوص عليها في

اIادة 226 أعلاهq بغرامة قدرها :
- 10.000 دج عن كـل يـوم تـأخـير بـالـنـسـبـة  لـلالـتزام

qنصوص عليه في الفقرة الأولى منهاIا
- 100.000 دج  بــالـنــسـبــة للالـتــزام اIـنــصـوص عــلـيه

في الفقرة 2 منها.
يـعـاقـب كل سـمـســار تـأمـX لـم �ـتـثــل للالــتـزامـــات
اIنصـــوص عليـهــا فــي اIــادة 261 مكـــرر بغرامـة قدرها

1.000 دج عن كل يوم تأخير.

يـــحــــصل نـــاتــج  هـــذه الـــغــــرامـــة كــــمــــا هـــو الحـــال في
مـــجــــال الـــضـــرائـب اIـــبــــاشـــرةq ويــــدفع لـــفــــائـــدة الخــــزيـــنـــة

العمومية".

اIـادة اIـادة 49 : : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq �ادة 245 مكرر تحرر كمايأتي :

" اIــادة 245 مـــكــرر: تـــتــعــرض شــركـــة الــتــأمــX و/أو
إعـادة الــتـأمـX  وفـروع شــركـات الـتــأمـX الأجـنـبــيـة الـتي
تـخالف  تسـعيـرة التأمـينـات الإجباريـة اIنـصوص علـيها
في اIــادة 233 أعلاهq لــغـــرامــة لا �ــكـن أن تــتــعــدى 1 % من
رقم الأعمـال الـشامل لـلـفرع اIـعـني المحسـوب  عـلى السـنة

اIالية اIقفلة.
يـحـصـل نـاتج هـذه الـغـرامـة كــمـا هـو الحـال في مـجـال

الضرائب اIباشرةq ويدفع لفائدة الخزينة العمومية ".

اIـادة اIـادة 50 :  : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq �ادة 247 مكرر تحرر كما يأتي :

" اIــادة 247 مـــكــرر:  بــغض الـــنـــظــر عن  الـــعــقـــوبــات
التي �ـكن أن تتـعرض لهـاq تعـاقب شركات الـتأمX و/أو
إعــادة الــتـأمــX وفــروع شـركــات الــتـأمــX الأجــنـبــيــة وكـذا
وســطــاء الــتــأمـX بــغــرامــة  قــدرهـا 100.000 دج  فـي حــالـة
مــــخــــالـــــفــــة أو الإخلال بـــــأحــــكــــام اIــــادة 225 مـن هــــذا الأمـــر

ونصوصه التطبيقية الناتجة عن ذلك.
يـحـصـل نـاتج هـذه الـغـرامـة كــمـا هـو الحـال في مـجـال

الضرائب اIباشرةq ويدفع لفائدة الخزينة العمومية".

اIـــــادة اIـــــادة 51 :  تـــــعـــــدل اIـــــادة 248 من الأمـــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كمايأتي :

يــقــوم الـــوكــيل اIـــتــصــرف الـــقــضــائي بـــإعــداد كــشف
qمـــلــخـص للأصـــول والخــصـــوم لــلـــشـــركــة مـــحل الـــتـــصــفـــيــة
ويــــرسـل كل ســــداسيq لــــلـــقــــاضـي المحـــافـظq تـــقــــريــــرا حـــول

وضعية تقدم عملية التصفية".

" اIادة 238 مكرر1 : �كن الـقاضي المحافظ أن يطلب
في أي وقـتq من  الـوكيل اIـتـصـرف الـقـضـائي مـعـلـومات
ومـبـررات حول الـعـمـليـات الـتي قـام بـها وإجـراء الـرقـابة

.Xكان من طرف مفتشي التأمIا Xفي ع
يـــــرسل الـــــقـــــاضي المحـــــافظ إلى رئـــــيس المحـــــكـــــمــــة كل
تقـريـر يـعـتـبـره ضـروريـا. و�ـكن أن يـقـترح  عـلـى رئـيس

المحكمة استبدال الوكيل اIتصرف القضائي".

" اIــــادة 238 مـــكـــرر2 : يــــقـــر رئــــيس المحــــكــــمـــة إنــــهـــاء
التـصفـية بـناء عـلى تقـرير الـقاضي المحـافظ عنـد استـيفاء
qXالحائزين على حقوقهم من عقود التأم Xحقوق الدائنـ
أو عـــنـــد تـــوقف ســـيـــر عـــمــلـــيـــة الـــتـــصـــفـــيـــة لـــعـــدم كـــفـــايــة

الأصول".

اIـــــادة اIـــــادة 47 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 241 من الأمــــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كما يأتي :

"اIــــادة 241 : الــــعــــقــــوبــــات اIــــطــــبــــقـــة عــــلـى شــــركـــات
Xوفــروع شــركــات الــتــأمــ  Xو/أو إعــادة الــتــأمــ Xالــتــأمــ

الأجنبية هي :
1 - عــــــقـــــــوبــــــات تـــــــقــــــررهــــــا لجـــــــنــــــة الإشـــــــراف عــــــلى

التأمينات :
qعقوبة مالية -

qالإنذار -
qالتوبيخ -

- إيــــقــــاف مــــؤقت لــــواحــــد أو أكــــثـــــر من اIــــســــيــــرين
بتعيX أو دون تعيX وكيل متصرف مؤقت.

2 - عــقـوبـات يـقـررهـا الـوزيـر اIــكـلف بـاIـالـيـة بـنـاء
على اقتـراح من لجنـة الإشراف عـلى التـأميـناتq بـعد أخذ

رأي المجلس الوطني للتأمينات :
qالسحب الجزئي أو الكلي للاعتماد -

- التحـويل التـلقـائي لكل أو جـزء من محـفظـة عقود
."Xالتأم

اIـــــادة اIـــــادة 48 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 243 من الأمــــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كما يأتي :
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اIـــــادة اIـــــادة 53 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 252 من الأمــــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبـان عـام 1415 اIـوافق 25  يـنـايــر سـنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كمايأتي :

" اIـادة 252 : يـعـد وسـطـاء لـلـتــأمـqX في مـفـهـوم هـذا
الأمر :

qX1 - الوكيل العام للتأم
.X2 - سمسار التأم

�ـكن شركات التـأمX توزيع منـتوجات التـأمينات
qـــالــيـــة ومــا شـــابــهـــهــاIـــؤســســـات اIعـن طــريـق الــبـــنــوك وا

وغيرها من شبكات التوزيع.
تحدد شـروط وكـيفـيـات تـطبـيق الـفقـرة الأخـيرة من

هذه اIادة عن طريق التنظيم".

اIـادة اIـادة 54 :  : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq �ادة 252 مكرر تحرر كما يأتي :

qXـادة 252 مــكــرر: قــصــد تـقــد� عــمــلـيــات الــتــأمـIا "
يــــجـب عــــلى الأشـــــخــــاص اIــــذكــــوريـن في الـــــبــــنــــدين الأول
والــثـاني من اIـادة 252 أعلاهq أن يـحــوزوا بـطــاقـة مـهــنـيـة
Xمن جـــمــعـــيــة شـــركــات الـــتــأمــ qعــلـى الــتـــوالي qمـــســلـــمــة

والوزير اIكلف باIالية".

اIـادة اIـادة 55 :  : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq �ادة 261 مكرر تحرر كمايأتي :

" اIـادة 261 مـكرر: يجب عـلى سـمـاسـرة الـتـأمX أن
يـــســــلـــمــــوا لـــلــــجـــنـــة الإشــــراف عـــلـى الـــتــــأمـــيــــنـــات جـــداول
الحسابات والإحصائيات وكل الوثائق اIلحقة الضرورية
الـتي تحـدد قـائـمـتـها وأشـكـالـهـا بـقـرار من الـوزيـر اIـكلف

باIالية".

اIـادة اIـادة 56 : : يـتـمم  عـنــوان الـبـاب الـثـالث من الـكـتـاب
الــثــالث من الأمــر رقم 95-07 اIــؤرخ في 23 شــعــبــان عــام
qــــــذكـــــور أعلاهIـــــوافق 25  يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995 واI1415 ا

ويحرر كما يأتي :

" الباب الثالث" الباب الثالث
وسطاء التأمX والخبراءوسطاء التأمX والخبراء

ومحافظو العواريات والإكتواريون"ومحافظو العواريات والإكتواريون"
اIـادة اIـادة 57 :   :  يـتـمم الــفـصل الـثـاني مـن الـبـاب الـثـالث
من الـــكــتـــاب الــثــالـث من الأمــر رقم 95-07 اIــؤرخ في 23
شـعــبـان عـام 1415 اIـوافق 25 يـنـايــر سـنـة 1995 واIـذكـور

أعلاهq ويحرر كما يأتي :

" اIــادة 248 : كـل مـخـالـفـــة للأحــكــــام الـتـشـريـعــــيـة
والتـنظـــيمـية الآتـيـة تـعــرّض صـاحبـهــــا لـغــرامـة قدرها

1.000.000 دج :

1 - الالـتـزام اIـنصـوص عـلـيه في الـفـقـرة الأولى من
Xفـيــمـا يــخص انــخـراط شــركــات الـتــأمـ qـادة 214 أعـلاهIا
و/أو إعادة التأمـX وفروع شركات التأمX الأجنبية في

qهنية للمؤمن لهمIالجمعية ا
2 - الأحــكــام الــتــشــريــعــيــة والــتــنــظــيــمــيــة اIــتــعــلــقــة
qوالأرصـدة الــتـقــنـيـة qبـإنــشـاء وتـمــثـيـل الـديـون الــتـقــنـيــة
والاحـتياطات وكـذا توظيف الأصـول اIنصوص عـليها في

qادة 224 أعلاهIا
3 - الالـــتـــزامـــات اIـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في اIـــادة 227
أعلاهq فـــيــمـــا يـــخص تـــأشــيـــرة الــشـــروط الـــعــامـــة لـــوثــائق

q Xالتأم
4 - الالـتـزام اIـنصـوص عـلـيه في الـفـقـرة الأولى من
اIـادة 234  أعلاهq فـيـمـا يـخص تـبـلـيغ  لجـنـة الإشـراف عـلى
الــتـأمـيـنــات �ـشـاريع تــعـريـفـات الــتـأمـيـنــات الاخـتـيـاريّـة

qقبل تطبيقها
5 - الالتـزام اIـنصـوص علـيه في الفـقرة 3 من اIادة
254 أعلاهq فـيـمـا يـخص  تـبـلـيغ عـقـد تـعـيـX الـوكـيل الـعـام

للتأمX قبل سريان مفعوله. 
يـحـصـل نـاتج هـذه الـغـرامـة كــمـا هـو الحـال في مـجـال

الضرائب اIباشرةq ويدفع لفائدة الخزينة العمومية".

اIـادة اIـادة 52 :  : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIــــذكـــــور أعـلاهq بــــاIـــــادتــــX 248  مــــــكـــــرر و248 مــــــكـــــرر1
وتحرران كما يأتي :

" اIـادة 248  مـكـرر: يــتـعــرض اIـؤمن بــالـنــسـبــة لـكل
عـقد مبـرم مخـالفة لأحـكام اIادة 69 مـكرر 1 أعلاهq لـغرامة
قدرها  5.000.000 دج مع الاسترجـاع الكلي Iبلغ الأقساط

اIدفوعة.
يـحـصل نـاتج هـذه الـغـرامة  كـمـا هـو الحـال في مـجال

الضرائب اIباشرةq ويدفع لفائدة الخزينة العمومية". 

" اIـادة 248  مــكــرر1 : بــغض الــنــظــر عن الــعــقــوبــات
التي �ـكن أن تتـعرض لهـاq تعـاقب شركات الـتأمX و/أو
إعـادة الـتــأمـX وفــروع شـركـات الــتـأمـX الأجــنـبــيـة الـتـي
qــنــافــســــةIــتـــعــلــقــــة بــاIتــخــالـــف الأحــكــــام الــقــانــونــيــــة ا

بغرامة لا يتجاوز مبلغها 10 % من مبلغ الصفقة.
يـحـصـل نـاتج هـذه الـغـرامـة كــمـا هـو الحـال في مـجـال

الضرائب اIباشرةq ويدفع لفائدة الخزينة العمومية".
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62 :  : تلـغـى الفــقـرة 2 من اIــادة 41  واIـواد 66 اIادة اIادة 
و273 و 277  مــن  الأمــــــــــــــر رقـــم 95 - 07 اIــــــــــــؤرخ فـي 23
شـعــبـان عـام 1415 اIـوافق 25 يـنـايـر سـنـة 1995 واIـذكـور

أعلاه.

اIادة اIادة 63 :  : يـنشر هـذا القانـون في الجريدة الـرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حــرّر بـــالجــزائــر في 21 مــحــرّم عــام 1427 اIــوافق 20
فبراير سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                  
            

  

   
        

 
       
        

   
      

      
     

      
     
     

      
       
     

       
        

   
     

         
   

     
          

     

" الفصل الثاني" الفصل الثاني
الخبراء ومحافظوالخبراء ومحافظو

العواريات والإكتواريون"العواريات والإكتواريون"

اIـادة اIـادة 58 : : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq �ادة 270 مكرر تحرر كما يأتي :  

" اIادة 270 مكرر: يعتـبر إكتواريا كل شخص يقوم
بدراسات اقتصادية ومالية وإحصائيــة بهــدف إعـداد أو
تـغــيـيـر عـقـود الـتـأمــX. ويـقـوم بـتـقـيــيم أضـرار وتـكـالـيف
اIـؤمن واIؤمن لهq ويحـدد أسعار الاشـتراك بالـسهر على
مـــردوديــة الـــشـــركـــةq ويــتـــابع نـــتـــائج الاســـتــغـلال ويــراقب

الاحتياطات اIالية للشركة".

59 : : تــــعـــــدل اIــــادة 271  من الأمـــــر رقم 07-95 اIــــادة اIــــادة 
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كما يأتي :

qXـادة 271 :  لـلــقـيـام �ــهـامـهـم  في شـركـة الــتـأمـIا "
يــــــجب أن يــــــكــــــون الخـــــبــــــراء ومــــــحــــــافـــــظــــــو الــــــعــــــواريـــــات
والإكـــتـــواريـــون مــعـــتـــمـــدين مـن طــرف جـــمـــعـــيـــة شـــركــات

التأمX ومسجلX في القائمة اIفتوحة لهذا الغرض".

60 : : تــــعـــــدل اIــــادة 272  من الأمـــــر رقم 07-95 اIــــادة اIــــادة 
اIـؤرخ في 23 شـعــبـان عـام 1415 اIـوافق 25  يـنـايــر سـنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كما يأتي :

" اIادة 272 : تحـدد شروط اعـتمـاد و£ارسـة وشطب
الخـبـراء ومـحـافـظي الـعــواريـات والإكـتـواريـX عن طـريق

التنظيم".

اIـــــادة اIـــــادة 61 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 276 من الأمــــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شــعـبـان عـام 1415 اIـوافق 25  يــنـايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كمايأتي :

"اIـادة 276 : يـتكــون المجــلس الـوطــني لـلـتــأمـيــنـات
لا سيما من  :

qثلي  الدولة£ -
qوالوسطاء XّؤمنIثلي ا£ -

qؤمّن لهمIثلي ا£ -
qثلي مستخدمي القطاع£ -

.Xوالإكتواري Xثلي الخبراء في التأم£ -
تحــــدد صـلاحــــيــــات المجــــلـس الــــوطــــني لـــــلــــتــــأمــــيــــنــــات
وتـــشــــكـــيـــلــــته وكــــيـــفـــيــــات تـــنـــظــــيـــمـه وســـيـــره عـن طـــريق

التنظيم".


